
انقســـام في تـــونس بعـــد طلـــب الفخفـــاخ
تفويضًا من البرلمان

, مارس  | كتبه عائد عميرة

حتمـت أزمـة فـيروس كورونـا علـى الحكومـة التونسـية اتخـاذ جملـة مـن الإجـراءات الاسـتثنائية الـتي لم
تعهــدها تــونس في الســابق، لمنع انتشــار هــذا الوبــاء في البلاد. إجــراءات يســتدعي تنفيذهــا علــى أرض

الواقع مرورها وجوبًا عبر البرلمان.

أمام هذا الأمر، طلب رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ تفويضًا من مجلس نواب الشعب، عبر تفعيل
كــبر لإصــدار مراســيم حكوميــة لاتخــاذ التــدابير الفصــل  مــن الدســتور بهــدف منحــه صلاحيــات أ

المستعجلة لمواجهة أزمة كورونا دون العودة إليه، الأمر الذي أثار جدلاً كبيرًا في البلاد.

 حالة جديدة
قبل الحديث عن هذا التفويض والجدل الذي رافقه، لا بد من العودة إلى الوضع الوبائي في تونس،
حيث بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في هذا البلد العربي  حالة ( حالة وافدة و حالة

محلية) بعد اكتشاف  حالة جديدة، وفق وزارة الصحة التونسية.

 وأوضحت الوزارة أنه في إطار المتابعة الحينية للحالات المشبوهة وقع إلى حد هذا اليوم إخضاع
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كثر من  ألاف شخص منهم أتموا فترة المراقبة الصحية، في حين ما ألف شخص للحجر الصحي، أ
زال نحو  شخص يواصلون الحجر الصحي الذاتي.

دعت مديرة المركز الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، اليوم الإثنين، خلال ندوة
وزارة الصحة بخصوص فيروس كورونا إلى الالتزام بتطبيق الحجر الصحي العام، مضيفة أن تطبيقه
يــة”، كما دعــت كــل المواطنين والمســؤولين إلى الالتزام بهــذا الإجــراء “مســؤولية وليــس حــدًا مــن الحر

للحد من انتشار الوباء، وشددت على ضرورة تطبيق القانون ضد كل مخالف.

بــدأ الحــديث عــن فــيروس كورونــا في تــونس في  مــن فبراير/شبــاط المــاضي، بنفــي مصــدر صــحي، في
تصريح لإذاعة محلية خاصة، إصابة سائح صيني يقيم بفندق في مدينة سوسة السياحية (شرق) بعد
خضوعه لفحوصات، وفي ذات اليوم، نقلت طائرة عسكرية تونسية من الجزائر  تونسيين قادمين

من مدينة ووهان الصينية، وأخضعتهم وزارة الصحة للحجر الصحي.

تنفيذ الإجراءات الاستثنائية، يتطلب وفق إلياس الفخفاخ، تفويضًا من البرلمان
يمكنه من إصدار مراسيم حكومية بصفة مستعجلة دون الرجوع إليه

أول حالة إصابة بفيروس كورونا في تونس تم تسجيلها في  من مارس/آذار الحاليّ، لمواطن تونسي
عائد من إيطاليا، عقب ذلك أقرت تونس جملة من القرارات منها غلق المجال البري والبحري، فضلاً
عــن إقــرار حظــر التجــوال في المســاء، وغلــق المقــاهي والمطــاعم وتعليق صلاة الجماعــة بمــا فيهــا صلاة

الجمعة.

طلب تفويض من البرلمان
للحد من تداعيات انتشار هذا الفيروس على التونسيين، أعلن رئيس الحكومة في كلمة متلفزة مساء
أول أمس السبت، جملة من القرارات والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية ستخصص

لها تمويلات بقيمة  مليون دينار (نحو  مليون دولار).

ضمـن هـذه الإجـراءات سـيتم تخصـيص اعتمـادات إضافيـة بقيمـة  مليـون دينـار ( مليـون
ــواد الغذائيــة والمحروقــات، إلى جــانب فتــح خــط دولار) لــدعم المخــزون الإستراتيجــي مــن الأدويــة والم
مساعــدات بقيمــة  ملايين دولار، وتخصــيص اعتمــادات ماليــة بقيمــة  مليــون دولار لفائــدة

الفئات الهشة ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة.

تنفيــذ هــذه الإجــراءات الاســتثنائية، يتطلــب وفــق إليــاس الفخفــاخ، تفويضًــا مــن البرلمــان يمكنــه مــن
إصدار مراسيم حكومية بصفة مستعجلة دون الرجوع إليه، لذلك توجه الفخفاخ في نفس الكلمة
إلى مجلــس نــواب الشعــب بطلــب ”تمكين الحكومــة مــن إصــدار مراســيم لاتخــاذ التــدابير المســتعجلة



لمكافحة فيروس كورونا وذلك حسب مقتضيات الفصل  من الدستور”.

وتنص الفقرة  من الفصل  من الدستور التونسي لسنة  على أنه ”يمكن لمجلس نواب
ــا مــن أصــل ) أن يفــوض بقــانون لمــدة محــدودة لا الشعــب بثلاثــة أخمــاس أعضــائه ( نائبً
تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض

حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس”.

فترة استثنائية تتطلب إجراءات استثنائية
يرى المحلل السياسي التونسي عبد السلام الزبيدي أن “تونس والعالم يعيشان فترة استثنائية وهي
جائحـة كورونـا، وهـذه الفـترة الاسـتثنائية تتطلـب إجـراءات اسـتثنائية حـتى يتـم التعامـل معهـا بصـفة

مستعجلة لتفادي تفاقم الوضع وخروجه عن السيطرة”.

ويــبين الزبيــدي في حــديث مــع نــون بوســت أن “طلــب رئيــس الحكومــة التونســية مــن برلمــان بلاده
تفويضًا طبقًا للفصل  من الدستور، هو طلب لتفويض سلطات تشريعية لفترة محددة لا تتجاوز

في المرحلة الأولى شهرين فقط، وتشريعات محددة في مجالات مستعجلة”.

ويعتقد المحلل السياسي التونسي أنه من المفروض أن يتم قبول طلب إلياس الفخفاخ الأخير، ذلك
أنه طلب تفويضًا لتشريع الإجراءات وليس إحالة للسلطات، ما يعني أن الأمر سيبقى تحت رقابة

مجلس نواب الشعب لأن كل المراسيم ستعود إلى المجلس لإعادة إقرارها أو إلغائها.

يخشى العديد من التونسيين استغلال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ لهذا
الظرف الاستثنائي الذي تعيش على وقعه البلاد، حتى يمدد صلاحياته على

حساب باقي السلطات في البلاد

يؤكد محدثنا أن “إمكانية رفض نواب الشعب لطلب التفويض سيمس بصورة البرلمان المهترئة أصلاً
لدى عموم الناس، فحتى لو كانت لدى بعض الأحزاب هواجس أو مخاوف عليها أن تؤجلها خدمة

للصالح العام وتماشيًا مع اللحظة الاستثنائية وخشية على سمعة البرلمان”.

وعن إمكانية استغلال هذا التفويض في غير محله، يقول عبد السلام الزبيدي: “هذا الأمر غير وارد،
فقـرار التفـويض سـيأخذه الفخفـاخ مـن المجلـس وسـيكون محـددًا بمجـالات معينـة، كمـا أن المجلـس

سيراجع كل المراسيم لاعتمادها من عدمه بعد فترة انتهاء التفويض”.

 بديلة للاجتماعات في جلسات
ٍ
ويبحث مجلس نواب الشعب التونسي في الفترة الأخيرة، عن حلول

ية العمــل التشريعــي في البلاد، في ظــل تــأزم الوضــع الصــحي بســبب فــيروس عامــة، لتــأمين اســتمرار
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كورونــا، وســبق أن ألغيــت جميــع أعمــال اللجــان الأســبوع المــاضي، ويرجــح تواصــل تعطــل الأشغــال
لأسابيع إذا لم يجد مكتب المجلس وسيلة بديلة.

ويقترح العديد من النواب التونسيين العمل عن بعد عبر التطبيقات الإعلامية المتاحة، بشكل يضمن
ية العمل التشريعي في تونس، ويحافظ على إجراءات الوقاية السلامة من جائحة كورونا التي استمرار

تهدد البلاد.

حديث سابق لأوانه
مــن جــانبه رأى أســتاذ العلــوم السياســية في الجامعــة التونســية هــاني مبــارك أنــه مــن الســابق لأوانــه
الحـديث عـن هـذا التفـويض وأن علـى البرلمـان بالتنسـيق مـع السـلطة التنفيذيـة مراقبـة تطـور الأزمـة
الحاصلة في البلاد ودراسة مدى الضرر الذي قد تلحقه إجراءات التشريع العادية في قدرة الحكومة

على التصدي لمثل هذه التطورات.

ويعتقد هاني مبارك “وجوب تشكيل خلية أزمة مصغرة جدًا ومشتركة تتكون من كبار المختصين، أي
أن لا تقتصر تركيبتهــا علــى الســلطتين التشريعيــة والتنفيذيــة بــل تكــون مفتوحــة للكفــاءات الوطنيــة

لمراقبة الأزمة وتقرير زمن التفويض وحدوده”.

للتفويض إن تم إقراره دون دراسة معمقة، سلبيات عديدة سيصعب تداركها
فيما بعد

ية يجــب قــراءة الفصــل  مــن يضيــف مبــارك في حــديثه لـــ”نون بوســت” “بغياب محكمــة دســتور
الدسـتور التـونسي مـن خـبراء لدراسـة إمكانيـة تكييفـه مـع الوضـع علـى الأرض، فـالقراءة النصـية مـن

الأفراد لا تكفي”.

ويؤكد هاني مبارك أن “للتفويض إن تم إقراره دون دراسة معمقة، سلبيات عديدة سيصعب تداركها
فيمــا بعد”، ويضيف “مســألة المراســيم يتــم إقرارهــا في حــال اســتحالة عقــد مجلــس نــواب الشعــب

جلساته وهذا حاليا غير موجود في تونس”.

ويخــشى العديــد مــن التونســيين اســتغلال رئيــس الحكومــة إليــاس الفخفــاخ لهــذا الظــرف الاســتثنائي
الذي تعيشه البلاد، حتى يمدد صلاحياته على حساب باقي السلطات في البلاد، ويمسك بزمام الأمور
التشريعية والتنفيذية في نفس الوقت، ذلك أن الحصول على حق إصدار المراسيم يعني تعليق عمل

مجلس نواب الشعب، وسحب سلطة وضع القوانين منه، لتصبح السلطة التشريعية بلا تشريع.
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